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صلاة الجمعة
الجلسة 14 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

تفی «فهم» المشهور عن «عملهم» المبرور

ثمة ومضة و لُمعة هامة ‐ستُنیر للمبتدئین أسلوب الاجتهاد و الاستنباط‐ ترتبط بأفهام المشهور و أعمالهم بالدّلیل ‐آیةً أو روایةً‐
فإنّ فلسفة تناقلنا للآراء و الفتاوی و ثم دلائل الأدلّة ‐بهذا التّسلسل لا بالعس‐ وفقاً لجماهیر الفقهاء کالجواهر و الشّیخ و... هو

أن نَتوصل:

1. إل محتَملات المسألة و أبعادها المتلوِنة و من ثَم سنُقارنها بدلالة الدّلائل ‐آیةً و روایةً‐ ک نَستشف الحقّانیة و الفُتیا المثالیة.

2. و إل الإجماع حیث قد نال القرینیة المنفصلة لدِرایة الدّلیل ‐آیةً و روایة‐.

3. عل الأقل إل شائبة الإجماع أو الشّهرة الشّاهرة ‐الحاجزتَین عن الظّهور‐ فإنّ الإجماع و الاشتهار سیجبِران السند المهزوز أو
المجهول.

و النّتة الحساسة أنّا نَتبنّ حجیة «عمل المشهور للدّلیل» لا «فهمهم و وعیِهم منه» فحتّ لو أطبق قاطبة الأعاظم تجاه معن محدَّد
و درایة معینة لَما ألزمنا مسایرتَهم أساساً، فأقص طاقة «فهم المشهور» أن یعدّ ناصراً مؤیِداً لا حجةً تعبدیة بحدّ نفسه فإنّه لا نری

قائلا به إطلاقاً.[1]

الغَطرسة النّافعة ف ثان شروط صلاة الجمعة

لقد تاثَرت تأکیدات القُدام حول الرکن الثّان لصلاة الجمعة ‐بأن یقیمها السلطان العادل أو منصوبه‐ و قد بدا جلیاً أنّ
مستهدَفهم من السلطان ینحصر بالمعصوم فحسب ‐مضاداً للحدائق حیث قد وسع نطاقه‐ کما ستَستَنیر القرائن تجاهه مبسطاً،
و لهذا قد ألفَینا القُدام یستبدلون أحیاناً السلطان: «بالإمام المعصوم» أو «إمام الملّة» أو «الإمام العادل» أو «إمام العصر» أو

«إمام» بالإطلاق وفقاً لبضع المرویات الآتیة.

:لصلاة الجمعة قائلا الجواهر ضمن الشّرط الثّان و قد غار

«(لقد ابتَدأ المحقّق الحلّ حول حم الجمعة ف زمن الغيبة قائلا: «ثم الجمعة لا تجب» أو لا تصح «إ بشروط»:

«الأول: السلطان العادل أو من نصبه» بالخصوص لها (للجمعة) خاصة أو مع غيرها من مناصبه، فبدونهما تَسقط عيناً أو
مشروعيةً عل اختلاف القولين المشتركين ف عدم وجوب عقدها حينئذ عيناً لاشتراط الجماعة، و إن استَشله ف المح عن
نهاية الإحام[2] كما ح عنها أيضاً[3] لما ستَسمعه ف انفراد المزاحم ف سجود الأول، بلا خلاف أجده بين الأساطين من
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علماء المؤمنين، بل المسلمين عدا الشّافع[4] فلم يعتبرهما (السلطان و منصوبة) بل هو من ضروريات فقه الإمامية إن لم ين
مذهبهم، بل يعرفه المخالف لهم (الإمامیة) منهم ‐كما نسبه جماعة منهم إليهم عل ما قيل‐ فضلا عن المؤالف.

قال ف الخلاف: «من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير و نحو ذلك، و مت أقيمت بغير أمره
لم تصح ... دليلنا:

1. أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس عل انعقادها إذا لم ين إمام و لا أمره دليل، فإن قيل: أليس قد رويتم فيما
مض من كتبم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذين تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون

فيه مرغَّب فيه، فجرى ذلك مجرى (و منوط) أن ينصب الإمام من يصلّ بهم (ف عهد الحضور).

2. و أيضاً عليه (وجوب الجمعة و صحتها) إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أو من أمره.

3. و روى محمد بن مسلم عن أب جعفر عليه السلام: قال: «تجب الجمعة عل سبعة نفر من المسلمين و لا تجب عل أقل منهم،
الإمام و قاضيه و المدّع حقّاً و المدّع عليه و الشّاهدان و الّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»[5].

لن وراء و ممالخلفاء و الا وقتنا هذا ما أقام الجمعة إ ه عليه و آله و سلّم إلال ّصل 4. و أيضاً فإنّه إجماع، فإنّه من عهد النّب
الصلاةَ، فعلم أنّ ذلك من إجماع أهل الأعصار، و لو انعقَدت بالرعية لصلّوها كذلك» ([6]).

و ه كما ترى صريحة:

احتمالها (عبارة الخلاف) الوجوب ضرفلا ي (ًسواء حضوراً و غیبة المعصوم و خلیفته الشّرع) ة بدونهماالعيني نف ف (اإم) Ø
.التّخييري

Ø أو (ف) توقّف المشروعية (أصل الوجوب أیضاً) عل ذلك، و إن كان الظّاهر إرادتَه الأول (أي نف العینیة لا المشروعیة) لأنّ
مثله يعبر عنه بالجواز (لأهل القرایا و السواد) و لأنّه الظّاهر من باق كتبه»[7]

--------------------------
[1] و لن سنُحاجِج الأستاذ المعظَّم بأنّ کتب الفقهاء مشحونة و فائضة من التّمس «بفهم المشهور» فإنّه یعدّ عقلائیاً إحدی

ینابیع تحقّق الارتاز المتشرع و تولید القرینة المتّصلة لاستظهار الدّلیل بل العقلاء یعتنون بأفهام أهل الخبرة و الاختصاص لدی
ف العرفِزون علیه ما هو المتعارنجأ لَما عذَّره العقلاء بل سیشف أنّه هو المخطان کالطّبابة بحیث لو خالفَهم امرء ثم فن أي
طمئنقطع أو یخلافهم بحیث سی ة‐ علة أو شرعیة ‐عقلیو العقد، أجل لو نَهضت قرینة قطعی ائد الغالب لدی أهل الحلالس
الفقیه بخطأهم لأصبحت هذه القضیة حجةً و سیسمح له أن یقابل الرأي الشّهیر نظراً لحجیة القطع و الاطمینان، إلا أنّ حوارنا

یحور حول انعدام القرینة عل الخلاف و ف نفس الحین قد انساق کم هائل من العلماء نحو معن محدَّد فإنّ العقلاء لا یعذّرونه لو
قحإفتاء شهیر ناتج عن فهم شهیر أیضاً فلا ی ق بحیث کلأخطأ واقعاً، و لهذا إنّ فتوی المشهور بروایة أو بعمل مدعوم بفهم مسب

أن نعزِل الفتوی المشهور عن الفهم المشهور إذ قد استَنبط القدام من منظومة الأدلّة هذا المعن إذ کانوا مرابطین بزمن المعصوم
و متآلفین مع مصادرهم و أفهامهم بحیث قد امتلوا قرائن لدِاریة الأحادیث فیف ستُهمل قرینیة أفهام الخبراء و أهل الحل و العقد
بحجة أنّها لا تُولّد ارتازاً و لا ظهوراً نوعیاً عقلائیاً، بل کافّة هذه البراهین ‐الارتاز و الظّن النّوع العقلائ و الاقتداء العقلائ بأهل

الخبرة ف ذاک الفن و...‐ ستَدعم حجیة فهم المشهور بصلابة و حصانة تماماً.
فبین یدی الشّواهد التّالیة تجاه مقالتنا:

1. «مضافاً إل الاتّال عل فهم المشهور» (خمین مصطف. الخلل ف الصلاة ص42.)



2. « فعدم فهم المشهور منها الشرطية كاشف إما عن فساد الدعوى من أصلها، أو ف خصوص المورد؛ لخصوصية مانعة عن
ظهورها ف الطلب الشرط» (همدان رضا بن محمد هادی. مصباح الفقیه. Vol. 11. ص273 قم ‐ ایران: المؤسسة الجعفرية

لاحياء التراث.)
3. «و كيف كان فإذا اعتضد ما ف الخبرين من الإشعار أو الدلالة عل الراهة بفهم المشهور و فتواهم، أمن جعلهما قرينة

صارفة للخبرين الأخيرين عن ظاهرهما» (مصباح الفقیه. Vol. 10. ص492 قم ‐ ایران: المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث.)
فالجمع المسطور المنصور متعين جداً. » (عراق 4. « لو لا قرينة فهم المشهور عليه، أو اعراضهم عنه، الموهن لسندها، و إلا
ضیاءالدین. شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إل الإجارة). Vol. 2. ص173 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة

.(.بقم. مؤسسة النشر الإسلام
5. «لا سيما مع ضم قرينة فهم المشهور، و إلا فلا محيص عن الأخذ بالمطلقات» (عراق ضیاءالدین. شرح تبصرة المتعلمین

(.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام ص31 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف .Vol. 3 .(الإجارة الطهارة إل)
.الخارج.» (موسوی سبزواری عبدالاعل ما قلناه بقرينة فهم المشهور و قرينة المتعارف ف 6. «و إطلاقه لا بد و أن يحمل عل

مهذب الأحام ف بیان الحلال و الحرام. Vol. 23. ص227 قم ‐ ایران: السید عبد الاعل السبزواری.)
7. «مع أنّه لو فرضنا دلالة الآيتين الأوليين، لان المتفاهم العرف منهما ما فهمه المشهور الذين هم من أرباب الحل و العقد.»

(خمین مصطف. کتاب البیع (مصطف خمین). Vol. 2. ص50)
[2] نهاية الإحام ١٨:٢.
[3] نهاية الإحام ١٨:٢.

[4] الوجيز ٦٢:١.
[5] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٩ ح ٩ من باب ٢ من أبواب صلاة الجمعة.

[6] الخلاف ٦٢٦:١.
[7] جواهر اللام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۱۹، قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)


